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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الخامسة

   من جدول الأعمال١٤٣البند 
      المتحدة  إقامة العدل في الأمم

  مشروع قرارا مقدم من رئيس اللجنة إثر مشاورات غير رسمية    
  

  المتحدة إقامة العدل في الأمم    
    

  ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــا    إذ تـ ــن قرارهـ ــشر مـ ــادي عـ ــزء الحـ ــ٥٥/٢٥٨ إلى الجـ ــران ١٤ؤرخ  المـ / حزيـ

 المـؤرخ   ٥٩/٢٦٦  و ٢٠٠٣أبريـل   /نيـسان  ١٥ المـؤرخ    ٥٧/٣٠٧ا  ـاته وإلى قرار  ٢٠١١ يونيه
 ٢٠٠٥ أبريــــــل/نيــــــسان ١٣ المــــــؤرخ ٥٩/٢٨٣  و٢٠٠٤ ديــــــسمبر/الأول كــــــانون ٢٣
/ الأول كــــانون ٢٢ المــــؤرخ ٦٢/٢٢٨  و٢٠٠٧ أبريــــل/نيــــسان ٤ المــــؤرخ ٦١/٢٦١ و

 المـؤرخ   ٦٤/٢٣٣  و ٢٠٠٨ديـسمبر   /الأول نكـانو  ٢٤ المؤرخ   ٦٣/٢٥٣  و ٢٠٠٧ ديسمبر
ــسمبر /الأول كــانون ٢٢ ــسمبر/الأول كــانون ٢٤ المــؤرخ ٦٥/٢٥١  و٢٠٠٩دي  ٢٠١٠ دي

 المـــؤرخ ٦٥/٥١٣ ، و٢٠٠٨ديـــسمبر /الأول كـــانون ١١ المـــؤرخ ٦٣/٥٣١وإلى مقرريهـــا 
  ، ٢٠١٠ ديسمبر/الأول كانون ٦

 وعـن أنـشطة     )١(المتحدة الأمم الأمين العام عن إقامة العدل في        في تقريري وقد نظرت     
 مجلـس العـدل الـداخلي عـن          وتقرير )٢(المتحدة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم      

__________ 
  )١(  A/66/275 و Corr.1. 
  )٢(  A/66/224. 
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 الموجهـة إلى  ٢٠١١نـوفمبر  /الثـاني  تشرين ٤ والرسالة المؤرخة )٣(المتحدة إقامة العدل في الأمم 
 الاستـشارية لـشؤون الإدارة    وتقريـر اللجنـة   )٤(رئيس اللجنة الخامسة من رئيس الجمعيـة العامـة        

  ،)٥(والميزانية ذي الصلة
 وعـن   )١(المتحـدة   بتقريري الأمين العام عـن إقامـة العـدل في الأمـم            تحيط علما   - ١  

  ؛)٢(المتحدة أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم
 ٦٤/٢٣٣  و٦٣/٢٥٣  و٦٢/٢٢٨  و٦١/٢٦١ قراراتهـــــا تعيـــــد تأكيـــــد  - ٢  

  تعلقة بإنشاء النظام الجديد لإقامة العدل؛ الم٦٥/٢٥١ و
 الاستنتاجات والتوصيات الـواردة في تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون              تؤيد  - ٣  

  ، رهنا بأحكام هذا القرار؛)٥(الإدارة والميزانية
  

  أولا    
  نظام إقامة العدل    

يــد  الإنجــازات الــتي تحققــت منــذ بــدء تنفيــذ النظــام الجد تلاحــظ مــع التقــدير  - ٤  
لإقامة العدل فيما يتعلق بإنجاز القـضايا المتراكمـة والبـت في قـضايا جديـدة علـى الـسوء، علـى                      

  النظام الجديد لإقامة العدل؛تنفيذ الرغم من الصعوبات العديدة التي تمت مواجهتها أثناء 
 بالطـابع المتطـور للنظـام الجديـد لإقامـة العـدل وبـضرورة رصـد تنفيـذه                   تسلم  - ٥  

  أن يظل ضمن البارامترات التي حددتها الجمعية العامة؛بدقة لكفالة 
 ضــرورة أن تــؤدي جميــع عناصــر النظــام الجديــد لإقامــة العــدل مهامهــا تؤكــد  - ٦  

  المتحدة والإطار القانوني والتنظيمي الذي وافقت عليه الجمعية العامة؛ وفقا لميثاق الأمم
  مة العدل؛ على أهمية مبدأ استقلال القضاء في نظام إقاتشدد  - ٧  
 بـشأن إنـشاء نظـام       ٦١/٢٦١ مـن القـرار      ٤ مـا قررتـه في الفقـرة         تعيد تأكيـد    - ٨  

مركزي لإقامـة العـدل يتـسم بالـشفافية ويـدار بمهنيـة وتـوفر لـه مـوارد كافيـة               جديد مستقل لا  
وفقـا لقواعـد القـانون الــدولي ذات الـصلة ومبـدأي سـيادة القــانون ومراعـاة الأصـول القانونيــة         

  ام حقوق الموظفين والتزاماتهم ومساءلة المديرين والموظفين على حد سواء؛لكفالة احتر

__________ 
  )٣(  A/66/158. 
  )٤(  A/C.5/66/9.  
  )٥(  A/66/7/Add.6. 
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، لـن تتمتـع     ٦٣/٢٥٣ من القرار    ٢٨ أنه، وفقا للفقرة     تؤكد من جديد أيضا     - ٩  
المتحـدة للاسـتئناف بـأي صـلاحيات تتجـاوز           للمنازعات ومحكمـة الأمـم    المتحدة   محكمة الأمم 

  ؛)٦( الأساسي لكل منهماالصلاحيات المخولة إليهما بموجب النظام
ين إلى المبادئ العامة للقانون والميثاق في إطـار         ت أن يكون احتكام المحكم    تؤكد  - ١٠  

نظاميهمــا الأساســيين وقــرارات الجمعيــة العامــة وأنظمتــها وقواعــدها وإصــدارتها الإداريــة ذات 
  الصلة ووفقا لها؛

 الطـابع الرسمـي علـى       إلى الأمين العام أن يبذل قصارى جهـده لإضـفاء          تطلب  - ١١  
ممارسات الإدارة الحميدة من أجل تناول العوامل الأساسية التي تفضي إلى التراعـات في مكـان                

  العمل؛
 أهميــة كفالــة اســتفادة جميــع المــوظفين مــن النظــام الجديــد لإقامــة تؤكــد أيــضا  - ١٢  

  العدل، بصرف النظر عن مراكز عملهم؛
ــه، بمــن فــيهم المــديرون    جميــع المعنــيين بتنفيــذ نظــام  تــدعو  - ١٣   إقامــة العــدل وأدائ

والموظفون، إلى إدراك أن إقامـة العـدل قـد أصـبحت ممكنـة بفـضل إسـهامات الـدول الأعـضاء                      
الرامية إلى كفالة أن يكون للنظام أثر إيجابي على العلاقـات بـين المـوظفين والإدارة وأنـه يحـسن              

  من أداء الموظفين والمديرين على السواء؛
 ٢٩٣ لغايـة  ٢٤٧والفقرات مـن  ، ٦٥/٢٥١ من قرارها ٤٦لى الفقرة  إ تشير  - ١٤  

، وتطلــب إلى الأمــين )١(المتحــدة  عــن إقامــة العــدل في الأمــمA/66/275مـن تقريــر الأمــين العــام  
العـام أن يقـدم تقريـرا مـستكملا بـشأن المـسائل ذات الـصلة باستعراضـها للنظـامين الأساســيين          

  الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛للمحكمتين كيما تنظر فيه في الجزء 
  

  ثانيا    
  النظام غير الرسمي    

 بـأن النظـام غـير الرسمـي لإقامــة العـدل خيـار يتـسم بالكفـاءة والفعاليــة         تـسلم   - ١٥  
  للموظفين الذين يلتمسون الانتصاف من المظالم؛

 أن حـل المنازعـات بالوسـائل غـير الرسميـة عنـصر حاسـم في نظـام               تعيد تأكيد   - ١٦  
قامة العدل، وتشدد على ضرورة الاستعانة إلى أقصى حد ممكـن بالنظـام غـير الرسمـي لتفـادي                   إ

وتطلـب، في هـذا الـصدد، إلى الأمـين العـام أن يوصـي، في       الدعاوى القـضائية غـير الـضرورية؛        
__________ 

 . الأول والثاني، المرفقان٦٣/٢٥٣القرار   )٦(  
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ــسوية         ــى الالتجــاء إلى ت ــشجيع عل ــدابير إضــافية بهــدف الت ــستين، باتخــاذ ت ــسابعة وال ــا ال دورته
  وسائل غير الرسمية، وتفادي التقاضي الذي لا داعي له؛المنازعات بال

ــا   - ١٧   ــرة  تحــيط علم ــشؤون    ٥ بالإشــارة في الفق ــشارية ل ــة الاست ــر اللجن  مــن تقري
، وتقـر بقيـة الفقـرة، وتـشدد علـى أهميـة إقامـة ثقافـة                 “ثقافة التقاضـي  ” إلى   )٥(الإدارة والميزانية 

  م غير الرسمي؛حوار وتسوية المنازعات بصورة ودية عن طريق النظا
 بـشأن إنـشاء مكتـب أمـين مظـالم      ٦٥/٢٥١ من قرارهـا  ١٨ الفقرة تشير إلى   - ١٨  

مركزي للأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتـسلم بـإحراز        وحيد ومتكامل ولا  
  تقدم في هذا الصدد؛

ء، في  الأمين العـام العمـل مـع الـصناديق والـبرامج مـن أجـل الانتـها          إلى تطلب  - ١٩  
أقرب وقت ممكن، من إعداد الصلاحيات المنقحة لمكتـب أمـين المظـالم وخـدمات الوسـاطة في                  

المتحـدة عـن الإشـراف علـى كامـل           المتحدة بحيث تعكس مسؤولية أمين المظالم في الأمم        الأمم
المكتب وتعزز التنسيق بين دعائم المكتب الثلاث، وتقـديم تقريـر عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة                    

  لجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛في ا
، وترحب بتقديم معلومات بـصورة   ٦٥/٢٥١ من القرار    ٢٩  الفقرة  إلى تشير  - ٢٠  

المتحـدة عـن الآثـار الماليـة      غير رسمية من قبل مكتب أمين المظـالم وخـدمات الوسـاطة في الأمـم          
ل المنازعـات بالوسـائل غـير       الناجمة عن التسويات التي يتم التوصل إليها عن طريق ح ـ         والإدارية  

الرسمية، وتطلب إلى المكتب موافاة الجمعية العامة بإحاطة غير رسمية أخرى في دورتهـا الـسابعة                
  والستين بشأن تلك الآثار؛

ــالم وخــدمات الوســاطة       ترحــب  - ٢١   ــب أمــين المظ ــن مكت ــة م  بالتوصــيات المقدم
تقــديم تقريــر  العــام الأمــينطلــب إلى بتنــاول المــسائل النظاميــة والــشاملة، وت  المتحــدة الأمــم في

  يتضمن آراءه بشأن تلك التوصيات في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛
 بإنــشاء المكاتــب الإقليميــة الــسبعة لأمــين المظــالم وخــدمات       ترحــب أيــضا   - ٢٢  

وفي ، في بانكوك وجنيف ونيروبي وسانتياغو وفيينـا،         ٢٠١٠ في عام     المتحدة الأممالوساطة في   
  بعثتي حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، وبما لها من أثر أولي إيجابي؛

  
  ثالثا    
  النظام الرسمي    

ــيط علمـــا   - ٢٣   ــالفقرة تحـ ــشؤون الإدارة     ٧ بـ ــشارية لـ ــة الاستـ ــر اللجنـ ــن تقريـ  مـ
ثيــل أكثــر استكــشاف كافــة الــسبل الممكنــة لتحقيــق تم  العــام الأمــين، وتطلــب إلى )٥(والميزانيــة
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 العـام   الأمـين اتساقا وكفـاءة أكثـر في اسـتخدام المـوارد، مـع مراعـاة الخـصائص المميـزة لتمثيـل                     
  المحكمتين، وتقديم تقرير عن ذلك في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛ في

 علـى ضـرورة تـشييد قاعـات محكمـة مجهـزة تجهيـزا تامـا للمحكمـتين،                   تشدد  - ٢٤  
أن يوفر، على سبيل الاستعجال، قاعات محكمة صالحة للعمـل مـزودة        العام   الأمينوتطلب إلى   

  بالمرافق المناسبة؛
 علـــى ضــرورة تـــوفير المـــوارد الكافيــة للنظـــام الرسمــي لإقامـــة العـــدل    تؤكــد   - ٢٥  

المـؤتمرات، وعقـد المـؤتمرات بواسـطة الفيـديو،          /حيث الوظائف والسفر وقاعات الاسـتماع      من
  م الاتصال والأجهزة والبرامجيات الحاسوبية الحديثة؛والتسجيل الصوتي، ونظ

 الــدور الهــام الــذي يــضطلع بــه مكتــب تقــديم المــساعدة القانونيــة         تلاحــظ  - ٢٦  
ــة للمــوظفين بــصورة مــستقلة ونزيهــة، وتلاحــظ أيــضا      للمــوظفين في تقــديم المــساعدة القانوني

 المتحــدة  الأمــم كمــة  المكتــب يقــوم حاليــا بتمثيــل المــوظفين في قــضايا معروضــة علــى مح         أن
  للاستئناف؛ المتحدة الأممللمنازعات في نيويورك وجنيف ونيروبي، وأمام محكمة 

 أن يظل دور مكتب تقديم المساعدة القانونية للمـوظفين، ريثمـا تواصـل              تقرر  - ٢٧  
النظــر في هـذه المــسألة في دورتهــا الــسابعة والـستين، متمــثلا في تقــديم المــساعدة    العامــة الجمعيـة 

وظفين وممثلــيهم المتطــوعين في معالجــة الــدعاوى عــن طريــق النظــام الرسمــي لإقامــة العــدل،  للمــ
  في ذلك التمثيل، ضمن البارامترات المالية المتفق عليها في هذا القرار؛ بما

 أن تعــاود النظــر، في دورتهــا الــسابعة والــستين، في مــسألة ولايــة   تقــرر أيــضا  - ٢٨  
 الأمـين لموظفين ونطاقه وأدائه، وتطلب، في هذا الـصدد، إلى          مكتب تقديم المساعدة القانونية ل    

أن يقدم، بعد التشاور مع مجلس العـدل الـداخلي والهيئـات الأخـرى ذات الـصلة، تقريـرا                   العام  
شــاملا يقتــرح فيــه خيــارات مختلفــة لتمثيــل المــوظفين أمــام المحــاكم الداخليــة، مــع أخــذ جميــع      

بار، بما في ذلك الرسـائل الموجهـة مـن اللجنـة الـسادسة      القرارات والتقارير ذات الصلة في الاعت     
إلى اللجنــة الخامــسة، والتوصــيات ذات الــصلة للجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة        

، ومتـضمنا مقترحــا تفـصيليا بــشأن إنـشاء آليــة إلزاميـة يمولهــا الموظفــون،     )٥(الـواردة في تقريرهــا 
 على المقترحات المختلفة، كيما تنظر فيها اللجنـة الخامـسة           يعكس، إذا لزم الأمر، الآثار المترتبة     

  واللجنة السادسة، كل بصفتها، في دورتها السابعة والستين؛
ــشير  - ٢٩   ــادة تـ ــات  ٢ إلى المـ ــة المنازعـ ــي لمحكمـ ــام الأساسـ ــن النظـ ــد )٧( مـ ، وتؤكـ

  العـام  الأمـين بموجـب النظـام الأساسـي هـي دعـوى ضـد              العـام    الأمـين دعوى تُقام ضد     أي أن
__________ 

 .، المرفق الأول٦٣/٢٥٣ القرار   )٧(  
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المــسؤول عــن القــرارات الإداريــة الــتي تتخــذها  المتحــدة لأمــمبــصفته المــسؤول الإداري الأول ل
  ؛ العامالأمينالمنظمة أو يتخذها نيابة عنها موظفون معينون من قبل 

 ٦ مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة المنازعـات والمـادة              )٧(٧ إلى المـادة     تشير أيضا   - ٣٠  
، وتطلــب إلى كلتــا المحكمــتين مراجعــة إجراءاتهمــا  )٨(نافمــن النظــام الأساســي لمحكمــة الاســتئ 

  بشأن رد الدعاوى التي يكون جليا أنها غير مقبولة؛
ــرر  - ٣١   ــرة تقـ ــادة ) ج (١ تعـــديل الفقـ ــة  ٧مـــن المـ ــام الأساســـي لمحكمـ  مـــن النظـ

 مــن أجــل تمديــد الموعــد النــهائي لرفــع دعــاوى اســتئناف الأحكــام الــصادرة          )٨(الاســتئناف
زعات من خمسة وأربعين يوما إلى ستين يوما، وتحديد مهلة مـدتها ثلاثـون يومـا         محكمة المنا  عن

  لرفع دعاوى استئناف الأوامر العارضة؛
ــشير  - ٣٢   ــرة تـ ــرار  ٥٤ إلى الفقـ ــن القـ ــة    ٦٢/٢٢٨ مـ ــوز لمحكمـ ــه يجـ ــرر أنـ ، وتقـ

 الاستئناف تمديد المهلة الزمنيـة لإكمـال التقييمـات الإداريـة لفتـرة تـصل إلى خمـسة عـشر يومـا                     
  الظروف الاستثنائية متى اتفق طرفا التراع على ذلك؛ في

، وتعيـــد التأكيـــد علـــى ٦٣/٢٥٣ مـــن القـــرار ٢٨ إلى الفقـــرة تـــشير أيـــضا  - ٣٣  
، وتقـر الممارسـة     )٧( من النظام الأساسي لمحكمة المنازعـات      ١٠ من المادة    ٧و  ) ب (٥الفقرتين  

بقة والـتي تقـضي بتحديـد عـدد قـرارات      الـسا  المتحـدة  لأمـم التي كانت تتبعها المحكمة الإدارية ل   
ــادل المرتــب         ــا يع ــا لا يتجــاوز مجموعــه عــادة م ــضية واحــدة بم ــصدر في أي ق ــتي ت التعــويض ال
الأساسي الصافي لمدة سـنتين، وبمـا لا يتجـاوز في حـالات اسـتثنائية المرتـب الأساسـي الـصافي،                     

يقـضي بـأن تقـدم       والـذي    ١٠مـن المـادة     ) ب (٥وتؤكد من جديـد الـشرط الـوارد في الفقـرة            
المحكمة، في جميع الحالات التي تأمر فيها بـدفع تعـويض أكـبر مـن المرتـب الـصافي لمـدة سـنتين،                       

  أسبابا واضحة وموثقة جيدا لذلك القرار؛
، في الجـــزء الرئيـــسي  العامـــةالجمعيـــةأن يقـــدم إلى  العـــام الأمـــين إلى تطلـــب  - ٣٤  

المتبعـة في المحـاكم المماثلـة لمحكمـة المنازعـات      دورتها السابعة والستين، تقريـرا عـن الممارسـة       من
ــدفع         ــق ب ــا يتعل ــضاء فيم ــدول الأع ــة الأخــرى وفي ال ــتئناف في المنظمــات الدولي ــة الاس ومحكم
التعويضات الاتعاظية أو الزجرية، بما في ذلك ممارسـاتها المتعلقـة بـدفع تعويـضات عـن الأضـرار         

  ة وانتهاكات الأصول القانونية؛المعنوية، والاضطراب العاطفي والتجاوزات الإجرائي
، )٧( مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة المنازعـات          ١١ من المادة    ٣ إلى الفقرة    تشير  - ٣٥  

وتؤكد أن أحكام محكمة المنازعات، بما في ذلك الأحكام أو الأوامر أو القـرارات الـتي تفـرض                  
__________ 

 .المرجع نفسه، المرفق الثاني   )٨(  
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ضاء مهلـة الاسـتئناف     التزامات مالية علـى المنظمـة، هـي أحكـام غـير قابلـة للتنفيـذ إلا بعـد انق ـ                   
المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف، أو حتى تكمـل محكمـة الاسـتئناف، إذا                
ما رفعت دعوى استئناف وفقا للنظام الأساسي لمحكمـة الاسـتئناف، البـت في هـذا الاسـتئناف         

   من نظامها الأساسي؛١١ و ١٠وفقا للمادتين 
 مـن   ٦النظام الأساسي لمحكمـة المنازعـات والمـادة          من   ٧ إلى المادة    تشير أيضا   - ٣٦  

النظــام الأساســي لمحكمــة الاســتئناف، وتــشجع المحكمــتين علــى مواصــلة ممارســة التــشاور الــتي   
  تتبعانها في عملية وضع التعديلات للنظام الداخلي لكل منهما؛ والتوسع فيه حسب الاقتضاء؛

، الــتي ٥٣/٢٢١القــرار  مــن الجــزء الأول مــن   ٥ إلى الفقــرة تــشير كــذلك   - ٣٧  
شــددت فيهــا علــى احترامهــا الكامــل لــصلاحيات ومــسؤوليات الأمــين العــام بموجــب الميثــاق، 
وتؤكد من جديد أن قرارات الجمعية العامة وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ملزمة للأمـين               

  العام وللمنظمة؛
العامـة في الجـزء الرئيـسي     إلى الأمين العام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة             تطلب  - ٣٨  

  :من دورتها السابعة والستين يتضمن ما يلي
ــرادى          )أ(   ــة لف ــيم المعجل ــإجراءات التحك ــق ب ــوم المتعل ــذ المفه ــشأن تنفي ــرح ب مقت

، بمـا في ذلـك      )١(المتعاقدين والاستـشاريين الـوارد في المرفـق الثـاني للتقريـر المتعلـق بإقامـة العـدل                 
  ف جوانب المقترح؛الآثار المتعلقة بالتكلفة لمختل

تحليـــل للآثـــار المتعلقـــة بالـــسياسة والآثـــار الماليـــة في حالـــة الـــسماح لفـــرادى   )ب(  
المتعاقــدين والاستــشاريين المــشمولين بــإجراءات التحكــيم المعجلــة المقترحــة بالاســتفادة مــن        

  الوساطة بموجب النظام غير الرسمي؛
يـة العامـة، في الجـزء الرئيـسي          إلى الأمين العام أن يقـدم إلى الجمع        تطلب أيضا   - ٣٩  

من دورتها السابعة والستين، تقريرا بشأن إتاحة سبل الاستفادة من نظـام إقامـة العـدل للفئـات                  
المختلفة للأفراد من غير الموظفين، الذين لا تشملهم آليـة تـسوية المنازعـات المقترحـة في المرفـق                   

  ؛)١(الثاني للتقرير المتعلق بإقامة العدل
 ٣٩ إلى الأمين العـام أن يـدرج في التقريـر المطلـوب في الفقـرة                 ذلكتطلب ك   - ٤٠  

أعلاه معلومات عن التـدابير الـتي سـتتاح بـشأن النظـامين غـير الرسمـي والرسمـي لإقامـة العـدل،                       
  بغية مساعدة هؤلاء الأفراد من غير الموظفين في تسوية ما قد ينشأ من منازعات؛

لجنـــة الاستـــشارية لـــشؤون الإدارة    مـــن تقريـــر ال ٨٩ إلــــى الفقـــرة  تـــشير  - ٤١  
، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريـره عـن إقامـة العـدل الـذي سـيقدمه إلى                   )٥(والميزانية
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الجمعية في دورتها السابعة والستين معلومات عن التـدابير الملموسـة المتخـذة لإنفـاذ المـساءلة في                  
  ويضات للموظفين؛الحالات التي ينجم عن القرارات المطعون فيها منح تع

  
  رابعا    
  الآثار المالية وترتيبات تقاسم التكاليف    

 من تقرير اللجنة الاستشارية لـشؤون       ٢١ و   ٢٠ و   ١٩ بالفقرات   تحيط علما   - ٤٢  
الإدارة والميزانية، وتقرر تمديد ولاية القضاة الثلاثـة المخصـصين بمحكمـة المنازعـات لمـدة سـنة،               

تمديــد لمــدة ســنة أخــرى، وتقــرر أيــضا الموافقــة، تحــت بنــد  رهنــا باســتعراض الحالــة وإمكــان ال
ومـوظفين اثـنين مـن      ) ٣-برتبـة ف  (المساعدة المؤقتة العامة، على تعيين ثلاثة موظفين قـانونيين          

) الرتبـة المحليـة   (وموظف واحد مـن فئـة الخـدمات العامـة           ) الرتب الأخرى (فئة الخدمات العامة    
  فترة؛لتقديم الدعم للقضاة المخصصين لنفس ال

 إلى الأمــين العــام بــذل قــصارى جهــده للتعجيــل بالانتــهاء مــن وضــع   تطلــب  - ٤٣  
اتفاق بشأن ترتيب لتقاسم التكاليف لكامل نظام العدل الداخلي وتقديم تقرير بـشأنه إليهـا في                
الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين، بما في ذلك ما يخـص الـرد المتوقـع لمبلـغ يقـرب مـن                      

 دولار مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدة مـــن جانـــب كيانـــات الأمـــم المتحـــدة    ملايـــين٦,٨
  المشاركة؛

  
  اخامس    
  مسائل أخرى    

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم إليهــا تقريــرا في الجــزء الرئيــسي مــن دورتهــا تطلــب  - ٤٤  
الــسابعة والــستين يتــضمن مقترحــات وتحلــيلات بــشأن آليــة لمعالجــة ســوء الــسلوك المحتمــل مــن  

ة، ويحتـوي علــى آراء أو تحلـيلات إضــافية بـشأن المقترحـات الــواردة في تقريـري الأمــين      القـضا 
، فـضلا عـن     )١٠(، وتقريـري مجلـس العـدل الـداخلي        )٩(العام عن إقامـة العـدل في الأمـم المتحـدة          

مقترحات أخرى، منها مقترح بشأن إنشاء آلية جديدة لمعالجة سوء السلوك المشار إليه تتـألف               
 القانونيين من أرفع محكمة قضائية من إحدى الدول الأعضاء مـن كـل منطقـة          من أحد الفقهاء  

  من المناطق الجغرافية الخمس تعينه أو تختاره الجمعية العامة للعمل كلما دعت الحاجة؛

__________ 
  )٩(  A/63/314 و ٧٩-٧٣، الفقرات ،A/66/275 ٦٠-٥٥، الفقرات.  
  )١٠(  A/65/304 و ٤٠، الفقرة ،A/66/158 ٧، الفقرة. 
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 علـــى أنـــه بإمكـــان مجلـــس العـــدل الـــداخلي المـــساعدة علـــى ضـــمان  تـــشدد  - ٤٥  
دل، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يعهـد     ـ ــة العــ ــام إقامــي نظـــة ف ــة والمهنية والمساءل  ــالاستقلالي

ـــإل ـــى المجلــس بمهمـ ـــة إدراج آراء كــل مـ ـــن محكمـ ـــة المنازعـ ـــات ومحكمــ ة الاســتئناف ضــمن ـ
  تقاريره السنوية؛

 إلى الأمــين العــام أن يقــدم إليهــا تقريــرا في الجــزء الرئيــسي مــن دورتهــا تطلــب  - ٤٦  
ع مجلس العدل الـداخلي والهيئـات الأخـرى ذات الـصلة، متـضمنا              السابعة والستين، بالتشاور م   

ــه ــة في دورتهــا    )١١(توصــياته وتحليلات ــر المجلــس المقــدم إلى الجمعي ــوارد في تقري  بــشأن المقتــرح ال
  الخامسة والستين بشأن مدونة قواعد السلوك بشأن التمثيل القانوني؛

 ١٤رير المطلوبـة في الفقـرات      إلى الأمين العام أن يقدم إليها التقـا        ب أيضا تطل  - ٤٧  
تقريــر  أعــلاه ضــمن ٤٦ و ٤٤ و ٤٣ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٤ و ٢٨ و ٢٣ و ٢١ و ١٩ و ١٦و 

  شامل واحد بشأن إقامة العدل، وذلك في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛
 اللجنة السادسة إلى النظر في الجوانـب القانونيـة للتقريـر الـذي سـيقدمه                تدعو  - ٤٨  

ــ ــا        الأم ــود إليه ــسية المعه ــة الرئي ــسة بوصــفها اللجن ــة الخام ــدور اللجن ــساس ب ــام، دون الم ين الع
  .بالمسؤوليات المتعلقة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية

  
  

__________ 
  )١١(  A/65/304 ٤١، الفقرة.  
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	2 - تعيد تأكيد قراراتها 61/261 و 62/228 و 63/253 و 64/233 و 65/251 المتعلقة بإنشاء النظام الجديد لإقامة العدل؛
	3 - تؤيد الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(5)، رهنا بأحكام هذا القرار؛
	أولا
	نظام إقامة العدل

	4 - تلاحظ مع التقدير الإنجازات التي تحققت منذ بدء تنفيذ النظام الجديد لإقامة العدل فيما يتعلق بإنجاز القضايا المتراكمة والبت في قضايا جديدة على السوء، على الرغم من الصعوبات العديدة التي تمت مواجهتها أثناء تنفيذ النظام الجديد لإقامة العدل؛
	5 - تسلم بالطابع المتطور للنظام الجديد لإقامة العدل وبضرورة رصد تنفيذه بدقة لكفالة أن يظل ضمن البارامترات التي حددتها الجمعية العامة؛
	6 - تؤكد ضرورة أن تؤدي جميع عناصر النظام الجديد لإقامة العدل مهامها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإطار القانوني والتنظيمي الذي وافقت عليه الجمعية العامة؛
	7 - تشدد على أهمية مبدأ استقلال القضاء في نظام إقامة العدل؛
	8 - تعيد تأكيد ما قررته في الفقرة 4 من القرار 61/261 بشأن إنشاء نظام جديد مستقل لا مركزي لإقامة العدل يتسم بالشفافية ويدار بمهنية وتوفر له موارد كافية وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة ومبدأي سيادة القانون ومراعاة الأصول القانونية لكفالة احترام حقوق الموظفين والتزاماتهم ومساءلة المديرين والموظفين على حد سواء؛
	9 - تؤكد من جديد أيضا أنه، وفقا للفقرة 28 من القرار 63/253، لن تتمتع محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف بأي صلاحيات تتجاوز الصلاحيات المخولة إليهما بموجب النظام الأساسي لكل منهما()؛
	10 - تؤكد أن يكون احتكام المحكمتين إلى المبادئ العامة للقانون والميثاق في إطار نظاميهما الأساسيين وقرارات الجمعية العامة وأنظمتها وقواعدها وإصدارتها الإدارية ذات الصلة ووفقا لها؛
	11 - تطلب إلى الأمين العام أن يبذل قصارى جهده لإضفاء الطابع الرسمي على ممارسات الإدارة الحميدة من أجل تناول العوامل الأساسية التي تفضي إلى النزاعات في مكان العمل؛
	12 - تؤكد أيضا أهمية كفالة استفادة جميع الموظفين من النظام الجديد لإقامة العدل، بصرف النظر عن مراكز عملهم؛
	13 - تدعو جميع المعنيين بتنفيذ نظام إقامة العدل وأدائه، بمن فيهم المديرون والموظفون، إلى إدراك أن إقامة العدل قد أصبحت ممكنة بفضل إسهامات الدول الأعضاء الرامية إلى كفالة أن يكون للنظام أثر إيجابي على العلاقات بين الموظفين والإدارة وأنه يحسن من أداء الموظفين والمديرين على السواء؛
	14 - تشير إلى الفقرة 46 من قرارها 65/251، والفقرات من 247 لغاية 293 من تقرير الأمين العام A/66/275 عن إقامة العدل في الأمم المتحدة(1)، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا مستكملا بشأن المسائل ذات الصلة باستعراضها للنظامين الأساسيين للمحكمتين كيما تنظر فيه في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛
	ثانيا
	النظام غير الرسمي

	15 - تسلم بأن النظام غير الرسمي لإقامة العدل خيار يتسم بالكفاءة والفعالية للموظفين الذين يلتمسون الانتصاف من المظالم؛
	16 - تعيد تأكيد أن حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية عنصر حاسم في نظام إقامة العدل، وتشدد على ضرورة الاستعانة إلى أقصى حد ممكن بالنظام غير الرسمي لتفادي الدعاوى القضائية غير الضرورية؛ وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يوصي، في دورتها السابعة والستين، باتخاذ تدابير إضافية بهدف التشجيع على الالتجاء إلى تسوية المنازعات بالوسائل غير الرسمية، وتفادي التقاضي الذي لا داعي له؛
	17 - تحيط علما بالإشارة في الفقرة 5 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(5) إلى ”ثقافة التقاضي“، وتقر بقية الفقرة، وتشدد على أهمية إقامة ثقافة حوار وتسوية المنازعات بصورة ودية عن طريق النظام غير الرسمي؛
	18 - تشير إلى الفقرة 18 من قرارها 65/251 بشأن إنشاء مكتب أمين مظالم وحيد ومتكامل ولا مركزي للأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وتسلم بإحراز تقدم في هذا الصدد؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام العمل مع الصناديق والبرامج من أجل الانتهاء، في أقرب وقت ممكن، من إعداد الصلاحيات المنقحة لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة بحيث تعكس مسؤولية أمين المظالم في الأمم المتحدة عن الإشراف على كامل المكتب وتعزز التنسيق بين دعائم المكتب الثلاث، وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛
	20 - تشير إلى الفقرة 29 من القرار 65/251، وترحب بتقديم معلومات بصورة غير رسمية من قبل مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة عن الآثار المالية والإدارية الناجمة عن التسويات التي يتم التوصل إليها عن طريق حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية، وتطلب إلى المكتب موافاة الجمعية العامة بإحاطة غير رسمية أخرى في دورتها السابعة والستين بشأن تلك الآثار؛
	21 - ترحب بالتوصيات المقدمة من مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة بتناول المسائل النظامية والشاملة، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير يتضمن آراءه بشأن تلك التوصيات في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛
	22 - ترحب أيضا بإنشاء المكاتب الإقليمية السبعة لأمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة في عام 2010، في بانكوك وجنيف ونيروبي وسانتياغو وفيينا، وفي بعثتي حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، وبما لها من أثر أولي إيجابي؛
	ثالثا
	النظام الرسمي

	23 - تحيط علما بالفقرة 7 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(5)، وتطلب إلى الأمين العام استكشاف كافة السبل الممكنة لتحقيق تمثيل أكثر اتساقا وكفاءة أكثر في استخدام الموارد، مع مراعاة الخصائص المميزة لتمثيل الأمين العام في المحكمتين، وتقديم تقرير عن ذلك في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛
	24 - تشدد على ضرورة تشييد قاعات محكمة مجهزة تجهيزا تاما للمحكمتين، وتطلب إلى الأمين العام أن يوفر، على سبيل الاستعجال، قاعات محكمة صالحة للعمل مزودة بالمرافق المناسبة؛
	25 - تؤكد على ضرورة توفير الموارد الكافية للنظام الرسمي لإقامة العدل من حيث الوظائف والسفر وقاعات الاستماع/المؤتمرات، وعقد المؤتمرات بواسطة الفيديو، والتسجيل الصوتي، ونظم الاتصال والأجهزة والبرامجيات الحاسوبية الحديثة؛
	26 - تلاحظ الدور الهام الذي يضطلع به مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في تقديم المساعدة القانونية للموظفين بصورة مستقلة ونزيهة، وتلاحظ أيضا أن المكتب يقوم حاليا بتمثيل الموظفين في قضايا معروضة على محكمة الأمم المتحدة للمنازعات في نيويورك وجنيف ونيروبي، وأمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف؛
	27 - تقرر أن يظل دور مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين، ريثما تواصل الجمعية العامة النظر في هذه المسألة في دورتها السابعة والستين، متمثلا في تقديم المساعدة للموظفين وممثليهم المتطوعين في معالجة الدعاوى عن طريق النظام الرسمي لإقامة العدل، بما في ذلك التمثيل، ضمن البارامترات المالية المتفق عليها في هذا القرار؛
	28 - تقرر أيضا أن تعاود النظر، في دورتها السابعة والستين، في مسألة ولاية مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين ونطاقه وأدائه، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام أن يقدم، بعد التشاور مع مجلس العدل الداخلي والهيئات الأخرى ذات الصلة، تقريرا شاملا يقترح فيه خيارات مختلفة لتمثيل الموظفين أمام المحاكم الداخلية، مع أخذ جميع القرارات والتقارير ذات الصلة في الاعتبار، بما في ذلك الرسائل الموجهة من اللجنة السادسة إلى اللجنة الخامسة، والتوصيات ذات الصلة للجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية الواردة في تقريرها(5)، ومتضمنا مقترحا تفصيليا بشأن إنشاء آلية إلزامية يمولها الموظفون، يعكس، إذا لزم الأمر، الآثار المترتبة على المقترحات المختلفة، كيما تنظر فيها اللجنة الخامسة واللجنة السادسة، كل بصفتها، في دورتها السابعة والستين؛
	29 - تشير إلى المادة 2 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات()، وتؤكد أن أي دعوى تُقام ضد الأمين العام بموجب النظام الأساسي هي دعوى ضد الأمين العام بصفته المسؤول الإداري الأول للأمم المتحدة المسؤول عن القرارات الإدارية التي تتخذها المنظمة أو يتخذها نيابة عنها موظفون معينون من قبل الأمين العام؛
	30 - تشير أيضا إلى المادة 7(7) من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات والمادة 6 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف()، وتطلب إلى كلتا المحكمتين مراجعة إجراءاتهما بشأن رد الدعاوى التي يكون جليا أنها غير مقبولة؛
	31 - تقرر تعديل الفقرة 1 (ج) من المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف(8) من أجل تمديد الموعد النهائي لرفع دعاوى استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة المنازعات من خمسة وأربعين يوما إلى ستين يوما، وتحديد مهلة مدتها ثلاثون يوما لرفع دعاوى استئناف الأوامر العارضة؛
	32 - تشير إلى الفقرة 54 من القرار 62/228، وتقرر أنه يجوز لمحكمة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييمات الإدارية لفترة تصل إلى خمسة عشر يوما في الظروف الاستثنائية متى اتفق طرفا النزاع على ذلك؛
	33 - تشير أيضا إلى الفقرة 28 من القرار 63/253، وتعيد التأكيد على الفقرتين 5 (ب) و 7 من المادة 10 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات(7)، وتقر الممارسة التي كانت تتبعها المحكمة الإدارية للأمم المتحدة السابقة والتي تقضي بتحديد عدد قرارات التعويض التي تصدر في أي قضية واحدة بما لا يتجاوز مجموعه عادة ما يعادل المرتب الأساسي الصافي لمدة سنتين، وبما لا يتجاوز في حالات استثنائية المرتب الأساسي الصافي، وتؤكد من جديد الشرط الوارد في الفقرة 5 (ب) من المادة 10 والذي يقضي بأن تقدم المحكمة، في جميع الحالات التي تأمر فيها بدفع تعويض أكبر من المرتب الصافي لمدة سنتين، أسبابا واضحة وموثقة جيدا لذلك القرار؛
	34 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين، تقريرا عن الممارسة المتبعة في المحاكم المماثلة لمحكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف في المنظمات الدولية الأخرى وفي الدول الأعضاء فيما يتعلق بدفع التعويضات الاتعاظية أو الزجرية، بما في ذلك ممارساتها المتعلقة بدفع تعويضات عن الأضرار المعنوية، والاضطراب العاطفي والتجاوزات الإجرائية وانتهاكات الأصول القانونية؛
	35 - تشير إلى الفقرة 3 من المادة 11 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات(7)، وتؤكد أن أحكام محكمة المنازعات، بما في ذلك الأحكام أو الأوامر أو القرارات التي تفرض التزامات مالية على المنظمة، هي أحكام غير قابلة للتنفيذ إلا بعد انقضاء مهلة الاستئناف المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف، أو حتى تكمل محكمة الاستئناف، إذا ما رفعت دعوى استئناف وفقا للنظام الأساسي لمحكمة الاستئناف، البت في هذا الاستئناف وفقا للمادتين 10 و 11 من نظامها الأساسي؛
	36 - تشير أيضا إلى المادة 7 من النظام الأساسي لمحكمة المنازعات والمادة 6 من النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف، وتشجع المحكمتين على مواصلة ممارسة التشاور التي تتبعانها في عملية وضع التعديلات للنظام الداخلي لكل منهما؛ والتوسع فيه حسب الاقتضاء؛
	37 - تشير كذلك إلى الفقرة 5 من الجزء الأول من القرار 53/221، التي شددت فيها على احترامها الكامل لصلاحيات ومسؤوليات الأمين العام بموجب الميثاق، وتؤكد من جديد أن قرارات الجمعية العامة وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ملزمة للأمين العام وللمنظمة؛
	38 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين يتضمن ما يلي:
	(أ) مقترح بشأن تنفيذ المفهوم المتعلق بإجراءات التحكيم المعجلة لفرادى المتعاقدين والاستشاريين الوارد في المرفق الثاني للتقرير المتعلق بإقامة العدل(1)، بما في ذلك الآثار المتعلقة بالتكلفة لمختلف جوانب المقترح؛
	(ب) تحليل للآثار المتعلقة بالسياسة والآثار المالية في حالة السماح لفرادى المتعاقدين والاستشاريين المشمولين بإجراءات التحكيم المعجلة المقترحة بالاستفادة من الوساطة بموجب النظام غير الرسمي؛
	39 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين، تقريرا بشأن إتاحة سبل الاستفادة من نظام إقامة العدل للفئات المختلفة للأفراد من غير الموظفين، الذين لا تشملهم آلية تسوية المنازعات المقترحة في المرفق الثاني للتقرير المتعلق بإقامة العدل(1)؛
	40 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير المطلوب في الفقرة 39 أعلاه معلومات عن التدابير التي ستتاح بشأن النظامين غير الرسمي والرسمي لإقامة العدل، بغية مساعدة هؤلاء الأفراد من غير الموظفين في تسوية ما قد ينشأ من منازعات؛
	41 - تشير إلـى الفقرة 89 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية(5)، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره عن إقامة العدل الذي سيقدمه إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة لإنفاذ المساءلة في الحالات التي ينجم عن القرارات المطعون فيها منح تعويضات للموظفين؛
	رابعا
	الآثار المالية وترتيبات تقاسم التكاليف

	42 - تحيط علما بالفقرات 19 و 20 و 21 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وتقرر تمديد ولاية القضاة الثلاثة المخصصين بمحكمة المنازعات لمدة سنة، رهنا باستعراض الحالة وإمكان التمديد لمدة سنة أخرى، وتقرر أيضا الموافقة، تحت بند المساعدة المؤقتة العامة، على تعيين ثلاثة موظفين قانونيين (برتبة ف-3) وموظفين اثنين من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى) وموظف واحد من فئة الخدمات العامة (الرتبة المحلية) لتقديم الدعم للقضاة المخصصين لنفس الفترة؛
	43 - تطلب إلى الأمين العام بذل قصارى جهده للتعجيل بالانتهاء من وضع اتفاق بشأن ترتيب لتقاسم التكاليف لكامل نظام العدل الداخلي وتقديم تقرير بشأنه إليها في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين، بما في ذلك ما يخص الرد المتوقع لمبلغ يقرب من 6.8 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة من جانب كيانات الأمم المتحدة المشاركة؛
	خامسا
	مسائل أخرى

	44 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين يتضمن مقترحات وتحليلات بشأن آلية لمعالجة سوء السلوك المحتمل من القضاة، ويحتوي على آراء أو تحليلات إضافية بشأن المقترحات الواردة في تقريري الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المتحدة()، وتقريري مجلس العدل الداخلي()، فضلا عن مقترحات أخرى، منها مقترح بشأن إنشاء آلية جديدة لمعالجة سوء السلوك المشار إليه تتألف من أحد الفقهاء القانونيين من أرفع محكمة قضائية من إحدى الدول الأعضاء من كل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس تعينه أو تختاره الجمعية العامة للعمل كلما دعت الحاجة؛
	45 - تشدد على أنه بإمكان مجلس العدل الداخلي المساعدة على ضمان الاستقلاليــة والمهنية والمساءلــة فـــي نظــام إقامـــة العــدل، وتطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلــى المجلس بمهمــة إدراج آراء كل مــن محكمــة المنازعـــات ومحكمــة الاستئناف ضمن تقاريره السنوية؛
	46 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليها تقريرا في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين، بالتشاور مع مجلس العدل الداخلي والهيئات الأخرى ذات الصلة، متضمنا توصياته وتحليلاته() بشأن المقترح الوارد في تقرير المجلس المقدم إلى الجمعية في دورتها الخامسة والستين بشأن مدونة قواعد السلوك بشأن التمثيل القانوني؛
	47 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إليها التقارير المطلوبة في الفقرات 14 و 16 و 19 و 21 و 23 و 28 و 34 و 38 و 39 و 43 و 44 و 46 أعلاه ضمن تقرير شامل واحد بشأن إقامة العدل، وذلك في الجزء الرئيسي من دورتها السابعة والستين؛
	48 - تدعو اللجنة السادسة إلى النظر في الجوانب القانونية للتقرير الذي سيقدمه الأمين العام، دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بالمسائل الإدارية ومسائل الميزانية.

